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صالمطلبالثان: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية وعليهانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته، سواء
بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحيم، أولا:عندمايونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة

محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب، ولنبالعودةلفرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول
قانونيةهامة، حيثيشلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن
تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار

فرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع، فالإرادةهيأساسالقانونلنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك،
يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر، فيمواجهةشخصآخرأوأكثر، 1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة):

أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه. فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة بقانوندولةمعينة،
إلىسلطانالإرادةقديونصريحا، كماقديونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه، ولنيبقىالسؤال

وذلعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد "Déclaration de volonté"(3) علىإرادةأطرافها،
استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحمالعقد، إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها:

وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف، الصادرةعنإرادةالأطراف.
والإفصاحعنإرادēمبشلواضحوجل، ويونذلعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب المطروحهناكيفيمنتحقيقذلك؟.

وللإجابةعلىذلانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمن أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد، أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد.
أماالشرطالثان: فهوالعلمبالقانونالمختار، فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه

أنيتمذلمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد،
الدوليسواءأكانذلصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحم العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر،

وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام
ولنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري القانونأوذاك،

عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا لأنهيضرقبللشءبالمتعاقدينأنفسهم.
والمثلالعلياوالمبادئالأساسية، والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع، إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون

واستخداملغةمعينةفيالعقدأومانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا،
ولنستخلصفيالأخيربإمانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري

وقديصادفالقاضيأوالمحمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية، (3(الدول: أ‐اعتمادقانونبلدالبائع
‐ منخلال: القانون، إلاأنهذالايعدالحلالأمثل، وأيضاالقانونالفرنسييحم(المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا، المشتريوذل

اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية. ‐التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة. فإزاءهذاالفرضفإنقوانين ج‐
اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام

ثانيا:عندمايونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه العقديحمهالقانونالجزائري". أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع"
ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا

المحمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية ( 1(المعاملاتالدولية. صالحالمصدر
(البائع)، إلىجانبونهقانوندولةمحايدة، حيثوجودهامسبقافيالعقد، للبائع،

إلاأنهداالمسليستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحمفيهفمنالخطورةبمانقبولالخضوعلقانونلا وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية،
،نأنتحلمحلقانونالإرادة، عندغيابالاختيارالصريحأوالضمنأخرىيم ونفونهغالبامايغالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري، ل

البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلإلىعدةقرائنتختلفمانتهامنعقدإلىآخر، ويختلفذلمن ب‐
اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمنأنيونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة العقودالتجاريةالدولية،

وإلىجانبذلفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية.
وهذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية ب‐

قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد
لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمانإبرامالعقدوقانونمانتنفيذه،
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بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه، ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد قبلالالتزامبنقلالملية،
وبذليوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق، الولاياتالمتحدةالأمريية،

إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها.
كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف،
:سبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها، الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموال1(علىالع)

تبعتهافيذلقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجييوالإسبان، القانونالمطبقعلىالعقدإذاستالمتعاقدانعناختياره،
2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد:

تعليمةصارمةتفرضعلباعتبارأنهنالالجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذل
العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين، بحيث

للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"، بلمعالمتعاقدين،
كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتسبالعقدالصفةالدوليةولانون

المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمانتنفيذالعقدفينفسالوقت،
تسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيساالمتعاقدانđخلالتصرفاتخارجيةيقوم

التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام، العقد، وتبعهفيهذاالرأيلمنالقضاءالألمانيوالسويسري.
وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين، (1(الفرنسيالحديث.


